
 الكويــت – يؤكـــد المتابعـــون للشـــأن 
السياســـي والمهتمون بقضايا المرأة في 
الكويـــت أن واقع المـــرأة الكويتية حامل 
لوجهـــين متناقضـــين، لا يعكس أحدهما 
الآخـــر، ولم يســـتطيعا طوال الســـنوات 
العشر الأخيرة على أقل تقدير أن يمتزجا 
أو أن يؤثر أحدهما ”الإيجابي“ في الآخر 
“الســـلبي“، فبدت المرأة إزاء هذا الوضع 

وكأنها أمام انفصام في الصورة.
وأشـــار المتابعون إلى أنه بالرغم من 
نجـــاح المرأة في المســـتويين الاقتصادي 
والاجتماعـــي، حيـــث قادت دفـــة العديد 
من الشـــركات إلـــى تحقيـــق النجاحات 
والإنجازات وأثبتـــت حضورا طاغيا في 
القضايـــا الاجتماعية والخدمية، إلا أنها 
منيت بفشـــل وهزائم متتالية في المجال 
السياسي ولم تستطع إثبات علو كعبها 

في هذا الميدان.

تراجع

أكـــدت الإعلاميـــة الكويتيـــة حنـــان 
الزايد، وهي شريك مؤسس في فريق منار 
التطوعي لأمن وسلامة المرأة، أن تراجع 
المرأة الكويتية في البرلمان هذا العام وفي 
ظل جائحة كورونـــا لم يتح فرصة كافية 
للمرأة المرشحة أن تكون لها قاعدة كبيرة 
مـــن مواطنـــي ومواطنات الدائـــرة التي 
ترشـــح نفســـها فيها وأن يكون لها وقت 
لتقنع الناخبـــين والناخبات بتوجهاتها 
وأهدافها والإمكانيات المتاحة لها لتكون 

أهلا للساحة البرلمانية.
إن نـــزول المرأة  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
للانتخابات دون دراسة وتخطيط مسبق 
لأعوام ســـابقة لن يجدي نفعـــا، وإذا لم 
تكن لديها خطة واضحـــة ومنهج تتبعه 
قبل نزولها الانتخابات بســـنوات فإنها 

ستمنى بالفشل.

وأضافـــت أن المرشـــحة التـــي تنزل 
الانتخابات بشـــكل فردي وشـــخصي لن 
تحقق نجاحـــا يذكر، وذلـــك لأن البرلمان 
الحالـــي هو برلمان يمثل نصـــرة للقبلية 
والطائفيـــة والحزبيـــة، لـــذا إن لـــم تكن 
المرشـــحة تنتمـــي لأحـــد هـــذه الأحزاب 
وتتلقى الدعم المســـتمر والوفاء وتوحيد 
الصفوف من هذه الطائفة أو تلك فإنه لن 

يتم انتخابها.
وأشارت الزايد إلى أنه في العام 2009 
تمكنت أربع ســـيدات من الفوز بكراسي 
مجلـــس الأمة، لكـــن المرشـــحات اللاتي 
وصلن المجلس لم يحققن طفرة نوعية في 
أدائهـــن البرلماني ولم يكن أداؤهن مميزا 
أو يختلف عـــن أداء زملائهن الرجال في 
قاعة المجلس، مما خلق إحباطا وخذلانا 
لدى الشارع الكويتي الذي أصبح يفضل 
أن يعطي أصواته للرجال من أجل تعزيز 
الحضـــور القبلي أو الطائفـــي وحتى لا 
تهدر الأصوات على ســـيدات نزلن أرض 
الانتخابـــات بمعزل عن انتمائهن إلى أي 

تيار يذكر.
وأكـــدت أنه من الطبيعـــي أن تختار 
الأم والجـــدة والزوجة والأخـــت والعمة 
والخالة قريبها المرشـــح وتدعمه خاصة 

مع نظام ”الصوت الواحد“.
وركـــزت نـــدوة افتراضيـــة عقدهـــا 
مؤخرا برنامج الكويت ”لندن سكول أوف 
على أبحـــاث الدكتورة  إيكونوميكـــس“ 
زينـــب كايا حول المشـــاركة السياســـية 
للمرأة فـــي الكويت مع تلقـــي المزيد من 
التعليقـــات والرؤى مـــن الدكتورة لبنى 

القاضـــي والدكتورة كورتنـــي فرير من 
كلية لندن للاقتصاد التي تعمل كرئيسة.
وأشـــارت الدكتـــورة كايـــا محاضرة 
فـــي دراســـات التنمية فـــي جامعة باث 
ومتخصصـــة فـــي العلاقـــة بـــين النوع 
الاجتماعـــي والعنف والتنمية في حالات 
النـــزاع وما بعد النزاع إلـــى أن الكويت 
كانت متقدمة علـــى دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخـــرى، حيث أعطـــت المرأة 
الحـــق فـــي الترشـــح للبرلمان منـــذ عام 
2005، ومع ذلك لم تكن الأرقام مشـــجعة، 
على الرغم من أن عدد النائبات القليلات 
اللائـــي تم انتخابهـــن كان لهـــن تأثيـــر 
ملحوظ. وفـــي 2006 – 2008 لم تكن هناك 
عضـــوات برلمانيـــات، وفـــي 2009 كانت 
هناك أربع منهـــن، وفي 2012 ثلاث، وفي 
2013 امرأتـــان، وفـــي 2016 واحدة، وفي 

انتخابات 2020 لا شيء.
وفـــي مشـــروع بحث يعـــود إلى عام 
2019 حـــول السياســـة ونشـــطاء حقوق 
المـــرأة، أجـــرت الدكتـــورة كايـــا وعلـــى 
مدى ثلاثة أســـابيع مقابلات مع نســـاء 
مـــن مختلف مناحـــي الحيـــاة، لكنها لم 
تكـــن قادرة على ضم النســـاء المحافظات 
والمنظمات الإســـلامية والبـــدو والقبائل 

والنواب الذكور.
السياســـية  التحديـــات  وانقســـمت 
للمـــرأة إلى خمســـة مجالات رئيســـية: 
المســـاواة،  وعدم  الجنســـانية  المعاييـــر 
وازدواجيـــة المعاييـــر والتمييـــز علـــى 
أســـاس الجنـــس، والطبيعـــة المنغلقـــة 
للديوانيات نظـــرا لأهميتهن الانتخابية، 
وحدود الشـــبكات النســـائية والواسطة 

والفساد.
بيّنــــت كايــــا أن الحقوق المتســــاوية 
للمــــرأة على الورق لم تترجــــم إلى تكافؤ 
فــــرص على أرض الواقع، حيث يتم فرض 
النظام القانوني الذكوري للأسرة التي تم 
تحديدها في الدســــتور على أنها الوحدة 
الأساســــية للمجتمــــع. وفــــي التسلســــل 
الهرمي الجنســــاني، يتفوق الرجال على 
النســــاء في الزواج والوصاية القانونية 
والطلاق والســــكن والميــــراث، وفي الآونة 
الأخيرة فقط، وبموجب المادة 153، تم إلغاء 
جرائم الشرف وحظر العنف المنزلي، لكن 
العديد من النســــاء العامــــلات لا يتمتعن 
بإمكانية الوصول إلى حساباتهن البنكية 
ســــيطرة  للأمهــــات  وليســــت  الخاصــــة، 
قانونية علــــى أبنائهن، وتواجه النســــاء 

المطلقات العديد من الصعوبات.
وفي مـــا يتعلق بالمعاييـــر المزدوجة 
والتمييز الجنسي، أظهر بحث الدكتورة 
كايـــا أن المجتمـــع الكويتـــي لا يعتقد أن 
المـــرأة الكويتيـــة مؤهلـــة أو ماهرة في 
الحيـــاة السياســـية مثل الرجـــل. وهذا 
يـــؤدي إلـــى فـــرض المزيـــد مـــن الرقابة 
الصارمـــة علـــى النســـاء فـــي البرلمان. 
لصالـــح  المزدوجـــة  المعاييـــر  وتعمـــل 
الرجال حيث يتم منحهم فرصا متعددة، 
وعلـــى الرغم من عـــدم أهليتهم في كثير 
مـــن الأحيان، تتـــم إعـــادة انتخابهم ولا 
يخضعون لأي رقابة. وفي الوقت نفسه، 
ينتشر التحيز الجنسي وكراهية النساء 
والنظام الذكوري على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، ويتـــم الحكم على النســـاء 
في السياســـة والتقليل من شأنهن لعدم 

التزامهن بالأدوار التقليدية.
وفـــي عـــام 2009 تم وصف النســـاء 
المنتخبـــات فـــي البرلمـــان علـــى أنهـــن 
فاشـــلات، لكنهن أحـــرزن تقدمـــا كبيرا 
فـــي أقل من ثلاث ســـنوات في مشـــروع 
قانـــون لحقـــوق المـــرأة، بينمـــا عرقـــل 
نـــواب محافظون مـــن الذكور مشـــروع 

القانون.
ورغـــم أن البرلمـــان الكويتـــي يحتله 
الرجـــال، وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكويت 
لـــم يكـــن لديهـــا ســـوى عـــدد قليـــل من 
البرلمانيـــات، إلا أن المـــرأة كانت نشـــطة 
للغايـــة في السياســـة لســـنوات عديدة، 
بشـــكل غير رســـمي ومن خلال المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة، فـــي المجتمـــع المدني 

وحقوق الإنسان والجمعيات الخيرية.
ومـــن أجـــل الدخـــول فـــي الحيـــاة 
السياســـية، فإن المشاركة في الديوانيات 
المنـــزل)  فـــي  المســـائية  (الاجتماعـــات 
والشـــبكات مهمة للغايـــة. ويمثل دخول 
المـــرأة إلـــى ديوانيـــة تحديـــا، كمـــا هو 
الحـــال بالنســـبة إلى شـــاب ليســـت له 
خلفية قبليـــة. وقد أقامت النســـاء عددا 

المخصصـــة  الديوانيـــات  مـــن  قليـــلا 
للإنـــاث والجنـــس المختلـــط. وتحتـــاج 
السياســـيات الطموحـــات إلى شـــبكات 
لكن ليســـت لديهن إمكانية الوصول إلى 
الشبكات الذكورية. وكنتيجة لذلك، تقوم 
المرشحات باســـتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي أكثـــر بكثير من نظرائهن من 
الرجال، بإنشاء شـــبكات على الإنترنت، 
كمـــا أنهـــن يتعاملـــن مع الشـــباب أكثر 
ويولـــين اهتماما أكبر لقضايا الشـــباب 
مثـــل المجتمع المدنـــي ومســـتقبل دولة 

الكويت والديمقراطية.

تحيز جنسي

ولكـــنّ هناك جدلا يـــدور حول ما إذا 
كانت النائبات أقل فســـادا من زملائهن 
الرجال. وهو ليس بأمر يسهل اكتشافه، 
حيث أن بعـــض الوزيرات كـــنّ مقربات 
من الحكومة. وأرادت معظم النســـاء في 
الدراســـة المزيد من الشـــفافية، وتحدين 
الواسطة والفســـاد ودعين إلى المساواة 
فـــي الخدمـــات مثـــل الرعايـــة الصحية 

والتعليم.
وبشـــكل مختصـــر، قالـــت الدكتورة 
كايـــا إن حق المـــرأة فـــي التصويت كان 
له تأثيـــر: فالديوانيات تتغير والنســـاء 
يطالبن بالشـــفافية فـــي البرلمان. النواب 
الذكـــور يتحدثـــون عـــن قضايـــا المرأة. 
والأحزاب الإسلامية تشمل النساء. وقد 
أدى حق المرأة في التصويت إلى الكشف 
عن أوجه عدم المســـاواة بين الجنســـين 

وكراهية النساء.
وناقشـــت الدكتـــورة لبنـــى القاضي 
والدراســـات  البحـــوث  مركـــز  مديـــرة 
النسائية بجامعة الكويت في تعليقاتها 
كيف تم تقســـيم الدوائر الانتخابية على 
مـــدار التاريخ إلى خمس دوائر، وهو ما 
يؤثر علـــى أنماط التصويـــت، وخاصة 

بالنسبة إلى المرشحات.
وأكدت أن السياســـة القبلية تهيمن 
فـــي عدة مناطق ومن غير المرجح أن يتم 
اختيـــار النســـاء في منطقـــة قبلية. كما 
أن القبائـــل تحتكـــر مناطقهـــا، وتجري 
انتخابات تمهيدية خفيـــة غير قانونية، 
ثم تعلن عن مرشحيها المختارين. وعادة 
ما تصوت نســـاء القبائل وفقـــا لمعايير 
الـــولاء القبلية، خائفات مـــن التصويت 

بشكل مستقل.
وتكتـــظ المناطـــق القبلية بالســـكان 
بشكل عام وليس من السهل على النساء 
المرشـــحون،  ويحتاج  فيهـــا.  المشـــاركة 
رجـــالا ونســـاء، إلى تمويـــل إضافي في 
هـــذه المقاطعـــات، لكـــن هـــذا التمويـــل 
أحيانـــا يوجهه المرشـــحون الذكور إلى 
شـــكل معين من أشـــكال الفســـاد، حيث 
لا يُســـمح للناخبـــين بالقيـــام بـــالإدلاء 
بأصواتهـــم إلا في منطقتهـــم الخاصة، 
لـــذا يقـــوم المرشـــحون الأثريـــاء بنقـــل 
الناس لتأمـــين تصويتهم، وهذا بالطبع 
يعتبر ممارســـة من ممارســـات الفساد. 
ولا تذهـــب النســـاء إلـــى هـــذا الحد من 
الفســـاد وليســـت لديهن الأموال اللازمة 

للقيام بذلك.
هناك المزيد من العوائق التي تواجه 
المـــرأة مثل المجموعـــات الحضرية التي 
اختارت أن تقاطع الانتخابات والأحزاب 
السياســـية والإســـلامية والقبلية ”غير 

(الأحزاب محظورة ولكن العديد  المرئية“ 
من المجموعات تعمل كأحزاب). وبالتالي 
تحولـــت الديوانيات التي بدأ الرجال في 
عقدها للمناقشات إلى ”مطابخ سياسية“ 
تتخـــذ فيها قرارات ليســـت للمـــرأة أي 
مســـاهمة فيها. وتعـــد الديوانيات أكثر 
انفتاحـــا فـــي المناطق الحضريـــة ولكن 
فـــي المناطـــق القبلية لا تحاول النســـاء 

المشاركة في أي منها.

عوائق

والمعايير  الجنســـي  التحيـــز  وظهر 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  المزدوجـــة 
الاجتماعـــي فـــي الانتخابـــات الأخيرة. 
وتم انتقاد بعض المرشـــحات على أنهن 
عدوانيـــات علـــى الرغـــم مـــن تنفيذهن 
لحملات انتخابية جيدة. وأجرى الرجال 
حملات انتخابيـــة بنفس القدر من القوة 

دون انتقاد. ومع 
ذلك، كما أشارت 

الدكتورة 
القاضي، فإن 

النساء هن من 
حصلن على 

حق التصويت 
للقضاء على 
العنف ضد 

المرأة بموجب 
المادة 153، بدعم 

من العديد 

من المنظمات غير الحكومية والجمعيات 
الخيرية.

فــــي  القانــــون  مشــــروع  تمريــــر  وتم 
العــــام الماضــــي، وعــــرف النــــواب الذكور 
موقفهــــم  وأن  قادمــــة،  الانتخابــــات  أن 
وكان  مهمــــا  ســــيكون   153 المــــادة  مــــن 
عليهــــم محاولة الحصول علــــى تصويت 

النساء.
وواصلــــت النســــاء اللواتي خســــرن 
حملتهــــن لأنــــه، وفي سياســــات البلاد، لا 
يمكن لأي شــــخص أن يتوقــــع أبدا توقيت 
الانتخابــــات المقبلة. وتحظى المرشــــحات 
بدعــــم مــــن الشــــباب مــــن كلا الجنســــين 
الذيــــن يلعبون دورا رئيســــيا في التعبير 
عن مخاوفهم بشــــأن المســــتقبل السياسي 
والاجتماعــــي لبلدهــــم أثنــــاء مراقبــــة ما 

يجري في البرلمان.
وقالت القاضي إن الشــــباب يتحدثون 
بصــــوت عال حول حقوق المرأة والفســــاد 
والطريقــــة التــــي تتجــــه بهــــا السياســــة 
الكويتية وحــــول الديمقراطية في البلاد. 
ويرى هــــذا الجيل الجديد من الشــــباب 
أن وجود النســــاء في البرلمان يجب أن 

يصبح أمرا طبيعيا.
وتعتقد الزايد أن المــــرأة الكويتية 
لن تحقق تقدما سياســــيا إلا من خلال 
ثلاثــــة اتجاهات، وهــــي أن تنخرط 
للعمــــل وتحظى بتأييد كامل لحزب 
أو تيار سياسي يدعمها 
بالأصوات ويقودها 

للنجاح في البرلمان.
وأن يتم تطبيق 
نظام الكوتا بشكل 
مؤقت ولفترة 
زمنية حتى 
يقتنع المجتمع 
الكويتي 
بأطيافه بدورها 
الفعال في 
العملية 
السياسية 
عندما تتميز 
بإنجازاتها.
والأمر 
الثالث أن 
تعمل 

الحكومـــة علـــى تعزيـــز وتمكـــين المرأة 
الكويتيـــة فـــي تعيـــين عـــدد أكبـــر مـــن 
السيدات الناجحات القياديات في تولي 
حقائـــب وزارية كمـــا هـــو الحاصل في 
الفتـــرة الحاليـــة ولكن مع زيادة نســـبة 

النساء.

والى الآن نجحت الحكومة وأصحاب 
القرار في إعطاء المرأة القيادة في تولي 
بعـــض الـــوزارات والمجالـــس البلديـــة 
وكذلـــك بعـــض الهيئات وأثبتـــت المرأة 
جدارتهـــا وقوتها في العطـــاء والنزاهة 

والإنجاز للمشاريع المختلفة.
ووفق زينب السماك إحدى الفاعلات 
في الشـــأن السياســـي الكويتي، لم تكن 
جهـــود المـــرأة الكويتية نحـــو تحقيق 
التغيير من القاعدة إلى القمة ومن القمة 
إلى القاعدة في ظل وضعها الاجتماعي 
ومكانتها السياسية بالمهمة السهلة. فلا 
يزال نقص التمويل المتوفر للمرشحات، 
ونظام الصوت الواحد المقيد، واستمرار 
المنتديات السياســـية التي تقتصر على 
الرجـــال، والفكـــرة المنحـــازة الســـلبية 
المتأصلـــة بعمـــق فـــي المجتمـــع في ما 
يتعلق بـــدور المرأة، عوائق أمام تحقيق 

تكافؤ الفرص السياسية للمرأة.
وبالنســـبة إلى الســـماك، فـــإن أحد 
أكبـــر التحديـــات التي تعيق مشـــاركة 
المرأة في السياسة هي الصورة النمطية 
المأخـــوذة عـــن المـــرأة داخـــل المجتمع. 
حيـــث يعتقد الكثيرون أن النســـاء غير 
قـــادرات علـــى التعامـــل مـــع الضغوط 
للمجالـــس  والتشـــريعية  السياســـية 
الانتخابيـــة. ويعتقد كثيرون أنه ينبغي 
علـــى المـــرأة إما العـــودة إلـــى مجالها 
الخـــاص أو أن تدلي برأيهـــا، ولكن في 

نطاق محدود.

لم تســــــجل المرأة الكويتية أداء متميزا في المجال السياســــــي عموما وعلى 
مستوى مجلس الأمة خصوصا، ما جعلها تفقد ثقة الناخبين الذين فضلوا 
ــــــي أو الطائفي. وأدى نزول  منح أصواتهــــــم للرجال تعزيزا للحضور القبل
النســــــاء أرض الانتخابات بمعزل عن انتمائهــــــن إلى أي تيار أو طائفة إلى 

نتائج مخيبة تعكس الواقع الذي تعيشه المرأة الكويتية.

ضعف أداء المرأة الكويتية سياسيا أدى إلى تراجعها 

استمرار المنتديات المقتصرة على الرجال والفكر المنحاز يصعبان على المرأة التموقع في المجال السياسي 
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الصورة النمطية المأخوذة عن المرأة داخل المجتمع تعيق مشاركتها في السياسة

المجتمع الكويتي لا 

يعتقد أن المرأة الكويتية 

مؤهلة أو ماهرة في الحياة 

السياسية مثل الرجل وهذا 

يؤدي إلى فرض المزيد من 

الرقابة الصارمة على النساء 

في البرلمان

حنان الزايد:
المرشحة التي تنزل الانتخابات 

بشكل فردي وشخصي لن تحقق 

نجاحا يذكر

حملات انتخابيـــة بنفس القدر من القوة 
دون انتقاد. ومع 
ذلك، كما أشارت 

الدكتورة 
القاضي، فإن 

النساء هن من 
حصلن على 

حق التصويت 
للقضاء على 
العنف ضد 

المرأة بموجب 
المادة 153، بدعم 

من العديد 

بصــــوت عال حول حقوق المرأة والفســــاد 
والطريقــــة التــــي تتجــــه بهــــا السياســــة 
الكويتية وحــــول الديمقراطية في البلاد. 
ويرى هــــذا الجيل الجديد من الشــــباب 
أن وجود النســــاء في البرلمان يجب أن 

يصبح أمرا طبيعيا.
وتعتقد الزايد أن المــــرأة الكويتية 
لن تحقق تقدما سياســــيا إلا من خلال 
ثلاثــــة اتجاهات، وهــــي أن تنخرط 
للعمــــل وتحظى بتأييد كامل لحزب 
أو تيار سياسي يدعمها 
بالأصوات ويقودها 

للنجاح في البرلمان.
وأن يتم تطبيق 
نظام الكوتا بشكل 
مؤقت ولفترة 
زمنية حتى 
يقتنع المجتمع 
الكويتي 
بأطيافه بدورها 
الفعال في 
العملية 
السياسية 
عندما تتميز 
بإنجازاتها.
والأمر
الثالث أن 
تعمل

بعـــض الـــوزارات و
وكذلـــك بعـــض الهي
جدارتهـــا وقوتها في
والإنجاز للمشاريع ا
ووفق زينب السم
في الشـــأن السياسـ
جهـــود المـــرأة الكو
التغيير من القاعدة إ
إلى القاعدة في ظل
ومكانتها السياسية
يزال نقص التمويل
ونظام الصوت الواح
المنتديات السياســـي
الرجـــال، والفكـــرة 
المتأصلـــة بعمـــق فـ
يتعلق بـــدور المرأة،
تكافؤ الفرص السيا
وبالنســـبة إلى ا
أكبـــر التحديـــات ال
المرأة في السياسة ه
المأخـــوذة عـــن المـــر
حيـــث يعتقد الكثير
قـــادرات علـــى التعا
والتشـ السياســـية
الانتخابيـــة. ويعتقد
علـــى المـــرأة إما الع
الخـــاص أو أن تدلي

محدود. نطاق

المجتمع الكويتي لا

يعتقد أن المرأة الكويتية

مؤهلة أو ماهرة في الحياة

السياسية مثل الرجل وهذا

يؤدي إلى فرض المزيد من 

الرقابة الصارمة على النساء 

في البرلمان

يتم الحكم على النساء 

الكويتيات في السياسة 

والتقليل من شأنهن 

وتصغيرهن لعدم التزامهن 

بالأدوار التقليدية


